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 القيود الواردة على الكفارات بين حدِّ النص ومقصود الشارع

Limits on Compensations (KaffÉrah) between the Scriptural Text 

and the Objective of Shari’ah 

Batasan pada Kaffarah antara Teks-Teks Syar’i dan Tujuan Syarak 

 *تمام عودة عبد الله العساف
 
 

                                

 البحث لخصم
لأنا مقصود الله عز وجل من   في بع  قيود الكفارات؛ يجب التزام ظاهر النص؛ 

حدوده، كما في كفارة القتل، وكفارة الظهار، فالتزام وص  الإيمان في  الوقوف عند 
 كفارة القتل محقق مقصود الله عز وجل من الحدِّ، وكذل  الالتزام  الرقبة المعتقة في

أنا يُمكن تجاوز ظاهر النص إلى ما يحقق الغاية منا    بإطلقا في كفارة الظهار، في حين 
ص، كما في جواز دفع قيمة الإطعام عوً ا من تقديما  في قيود أخُضرض من غير إسقاط الن
واز دفع القيمة لا يعن بحال القول بعدم جواز تقدر  عينًا، مع التنبُّا إلى أن القول بج

ستين مسكينًا في كفارة   60بدلًا من الطعام عينًا، وكذل  جواز الدفع لمسكين واحد 
الحنث باليمين، سواء وجد غيره   الظهار والقتل، أو بدلًا من عشرة مساكين في كفارة

الدفع للستين، والعشرة؛ لأن هذا القول  أم لم يوجد، وهذا لا يعن بحال عدم جواز 
حاجتا، وكل  يلغي النص، فالغاية المرادة تحقيق كفاية المسكين، وسد خلتا، وقضاء 

 .  ذل  متحقق بإعطائا القيمة والدفع إليا جملة واحدة
 . تشريعيالنص، مقصد  ت، ظاهرالكفارا: ةساسيالأالكلمات 

 

Abstract 

In some limits of kaffarah, the scriptural text must be adhered to as Allah has 

ordained following the text, as in the case of murder and zhihar. Thus, it is 
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necessary to follow the letter of the law as in the case of specifying freeing a 

Muslim in the kaffarah for murder. There is not such specification in the case 

of zhihar and thus the letter of the law can also be followed. However, the 

letter of the law can be passed over to the spirit of the law as in the case of 

paying money instead of food and in the case of paying one poor person 

instead of sixty poor people. This does not mean it is illegal to offer food as 

kaffarah or to pay sixty people, for this would mean cancelling the letter of the 

law. When the spirit of the law is followed, the objectives of the law are 

achieved, such as satisfying the needs of the poor.  

Keywords: Kaffarah and compensation, letter of the law, sharia objective, 

spirit of the law. 
 

                                                                  Abstrak 

Dalam beberapa teks-teks syar’i itu harus dipatuhi sebagaimana telah 

ditetapkan Allah seperti dalam hal pembunuhan dan zihar kerana tujuan syarak 

terletak pada Kafarah. Oleh itu, teks-teks syar’i perlulah diikuti dalam hal 

seperti membebaskan seorang Muslim kerana kafarah untuk pembunuhan. 

Adapun dalam zihar tiada kafarah tertentu yang ditetapkan namun teks syar’i 

boleh diikuti. Walau bagaimanapun, teks syar’i yang zahir boleh dilangkau 

kepada tujuan syarak seperti membayar dalam bentuk wang bukannya 

makanan dan memberi makan kepada seorang miskin bukannya enam puluh 

orang miskin. Ini bukanlah bermakna haram untuk menawarkan makanan 

sebagai kafarah atau memberi makanan kepada enam puluh orang kerana kata-

kata ini akan membatalkan teks-teks syar’i namun matlamatnya adalah 

memenuhi keperluan golongan miskin untuk dengan memberikan nilai kepada 

sesuatu dan memberi makan pada seorang. 

Kata kunci: Kaffarah, teks Syar’i, tujuan syarak, ruh undang-undang.  
 

 مقدمة 
آثامهم،  ما يمحو خطاياهم، ويسي زللهم، ويمحو من رحمة الله تعالى بعباده أن شرع لهم

تلطَّ  بهم، فشرع لهم ابتداء ما يزجرهم عن ارتكاب ما با هلكتهم، فكان بل إنا سبحانا  
تشريع الكفارات التي وإن كانت عقوبة في نظر بع  الفقهاء ترتبت نظير مخالفة أمر الله؛ 

بخصالها من إعتاق، أو إطعام، ولا سيما   هي رحمة في المآل اتفاقاً في حق المكف ر ومن ينتفع 
من نطاق العبادات المتعدية التي يمتد نفعها إلى الآخرين، إلا أن هذه الخصال تندرج  

الصيام الذي وإن كان من العبادات القاصرة؛ لا عظيم الأثر في تقور السلوك، وتهذيب 
 النفوس، وإصلحها.

ذكُُ قال تعالى في كفارة اليمين:  ذُ مُ اللَّاُ ب  لا ينُؤضاخ  كُمْ بم ضا اللَّغْو  في  أيْمضان كُمْ وضلضك نْ ينُؤضاخ 



ِّ النص   -  مام عودة عبد الله العسافتَّ 
 39 ومقصود الشارعالقيود الواردة على الكفارات بين حد 

 

عضقَّدْتُُُ الأيْمضانض فضكضفَّارضتاُُ إ طْعضامُ عضشضرضة  مضسضاك ينض م نْ أوْسضط  مضا تُطْع مُونض أهْل يكُمْ أوْ ك سْوضتُهمُْ 
يضامُ ثضلثضة    لضفْتُمْ أوْ تحضْر يرُ رضقنضبضة  فضمضنْ لمضْ يجض دْ فضص   (.89لمائدة:  )ا  أيَّام  ذضل  ض كضفَّارضةُ أيْمضان كُمْ إ ذضا حض
ا  فضف دْيضةٌ وقال سبحانا في كفارة الحلق:  نْكُمْ مضر يضًا أوْ ب ا  أذًى م نْ رضأْس  فضمضنْ كضانض م 

قضة  أوْ نُسُ    يضام  أوْ صضدض  (.196)البقرة:    م نْ ص 
رضقنضبضة  مُؤْم نضة ... فضإ نْ وضمضنْ قنضتضلض مُؤْم نًا خضطضأً فنضتضحْر يرُ وقال عزَّ وجلَّ في كفارة القتل: 

ننض  نضكُمْ وضبنضينْ هُمْ كضانض م نْ قنضوْم  عضدُوٍّ لضكُمْ وضهُوض مُؤْم نٌ فنضتضحْر يرُ رضقنضبضة  مُؤْم نضة  وضإ نْ كضانض م نْ قنضوْم  بنضينْ
ةٌ إ لىض أهْل ا  وضتحضْر   يضامُ شضهْرضيْن  مُتضتضاب عضيْن  تنضوْبضةً يرُ رضقنضبضة  مُؤْم نضة  فضمضنْ لمضْ يجض دْ فض م يثضاقٌ فضد يضةٌ مُسضلَّمض ص 

 (.92)النساء:    م نض اللَّا  
وضالَّذ ينض يظُضاه رُونض م نْ ن سضائ ه مْ ثُمَّ ينضعُودُونض ل مضا قضالُوا وقال جلَّ وعل في كفارة الظهار:  

يض فنضتضحْر يرُ رضقنضبضة  م نْ قنضبْل    امُ شضهْرضيْن  مُتضتضاب عضيْن  م نْ قنضبْل  أنْ ينضتضمضاسَّا أنْ ينضتضمضاسَّا... فضمضنْ لمضْ يجض دْ فضص 
تِّينض م سْك ينًا  (. 4)ادادلة:    فضمضنْ لمضْ يضسْتضط عْ فضإ طْعضامُ س 

ءض إلىض أم ا كفارة الإفطار فقد جاء تشريعها في السنة النبوية؛ إذ روي أنَّ أعْرضاب يًّا جضا
: "يضا رضسُ رضسُول  اللَّا   : »مضاذضا ولض اللَّا  هضلضكْتُ وضأهْلضكْتُ"، فنضقضالض لضاُ رضسُولُ اللَّا  ، وضقضالض

ةُ  ُّ عضلضيْا  الصَّلض دًا"، فنضقضالض النَّبي  : "وضاقنضعْتُ امْرضأتي  في  شضهْر  رضمضضضانض مُتنضعضمِّ ؟«، فنضقضالض صضننضعْتض
مُ: »أعْت   : "لضيْسض ع نْد ي مضا أعْ وضالسَّلض مُ: قْ رضقنضبضةً«، قضالض ةُ وضالسَّلض ت قُ"، فنضقضالض لضاُ عضلضيْا  الصَّلض

تِّينض  مُ: »أطْع مْ س  ةُ وضالسَّلض : "لاض أسْتضط يعُ"، فنضقضالض لضاُ عضلضيْا  الصَّلض »صُمْ شضهْرضيْن  مُتضتضاب عضيْن «، قضالض
دُ  : "لاض أج  ع رْق  ف يا  خمضْسضةض عضشضرض صضاعًا ب   مضا أطُْع مُ"، فضأمضرض رضسُولُ اللَّا   م سْك ينًا«، فنضقضالض

 ، : "أعضلضى أهْل  بنضيْت  أحْوضجض م نِّ : »خُذْهضا وضفنضرِّقنْهضا عضلضى الْمضسضاك ين «، فنضقضالض رْ ، فنضقضالض م نْ تمض
دٌ أحْوضجُ م نِّ   بضتيضْ الْمضد ينضة  أحض ُّ عض وضاللَّا  مضا بضيْن لاض "، فنضقضالض لضاُ النَّبي  مُ: وضم نْ ع يضالي  ةُ وضالسَّلض لضيْا  الصَّلض

.»    1»كُلْهضا وضأطْع مْ ع يضالض ، تُجْز ك، وضلاض تُجْز ي أحضدًا بنضعْدضكض
 

، 7(، ج1994، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، )مكة المكرمة: مكتبة ابن باز، د.ط، الكبرىالسنن البيهقي،  1
 .15289، الحديث رقم 644ص
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وليست غاية البحث تناول القيود الواردة في آيات الكفارات بالبحث الفقهي المقارن 
لرد عليها واليجيح فيما بينها؛ لأن هذا تناوُلا وبحثاُ في المتضمن سرد الأدلة ومناقشتها وا

بحث الإجابة عن التسا ل الذي يراود مظان الكتب الفقهية القديمة والمعاصرة، وإنما غاية ال
عند إمعانا النظر في آيات الكفارات، ومفاده: هل بالإمكان تجاوز ظاهر النص  الباحث

بما يحقق الغاية من ذكر القيد في الكفارة ممتثلً  إلى ما يحقق الغاية منا، فيكون من أتى
تثلً إلا إذا التزم ظاهر نصِّ الأمر، مطهراً نفسا مما استوجب الكفارة عليا؟ أم لا يعُدُّ مم

 يمة المبينة عن الكفارة التي لزمتا جر اء اقيافا الإثم الموجب للتكفير؟ الآية الكر 
 ة من التزام ظاهر النص؛ لأنها لن تتحققففي مواطن قد تكون الحكمة الشرعية مراد

إلا بالتزام حدِّ النص القرآني، وظاهر النص مراد الله عز وجل، كما في مسألة اشياط  
مقصودة؛ لذل  تُ التقييد بالإيمان؛ أما في كفارة الظهار الإيمان في كفارة القتل؛ لحكمة 

ة، فينبغي الامتثال بالتزام فقد أطُل ق النص عن قيد الإيمان، وذل  أيضًا لحكمة مقصود
حد النص وظاهره؛ بإمضاء المطلق في مو عا، والمقيد في مو عا؛ لأن في ذل  مقصد 

حقق الحكمة الشرعية بتجاوز ظاهر عاه أصول الشريعة الغراء، وفي موطن آخر تتشرعي تر 
 النص القرآني إلى ما يحقق غايتا.

مردُّه إلى المبنى الأصولي الذي وأصل الخلف بين الفقهاء في المسائل ذات الصلة 
فريق منهم، فالمسائل التي تمحور حولها البحث تنازعها أكثر من أصل يستند إليا كل 

بالإ افة إلى مدى امتثال النص والخاص، أصولي، كالقياس، والمطلق والمقيد، والعام 
 م الفقهي.فالقضية يتنازعها أكثر من أصل أصولي، مما أثر على الحكوإمضائا على ظاهره،  

 

 العلاقة بين النص ومقصد الشارع
لا خلف بين العلماء في اعتبار المصلحة إذا ورد دليل شرعي على اعتبارها، ولا في عدم 

وقد عر ف الغزالي المصلحة بأنها جلب منفعة  1على إلغائها،اعتبارها إذا دل دليل شرعي 
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ن جلب منفعة أو دفع مضرة، أو دفع مضرة، وقال: "أم ا المصلحة فهي عبارة في الأصل ع
في تحصيل   ولسنا نعن با ذل ، فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلل الخلق

صود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق مقاصدهم، لكنا نعن بالمصلحة المحافظة على مق
خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن 

هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة،  حفظ
 1ودفعها مصلحة".

كل وحين يتقرر بجلء واتفاق أن الشريعة لا غرض لها سوى مصالح العباد، وأن  
نصوصها وأحكامها إنما تروم تحقيق تل  المصالح مع ما تستلزما من درء المفاسد؛ عندها 

تعامل مع نصوص الشريعة وأحكامها على هذا الأساس، يكون من حقنا وواجبنا أن ن
المصلحي مع النصوص بحيث نفهمها، ونطبقها، ونتخذها معياراً مصلحيًّا، وهذا التعامل 

ارض النص والمصلحة، كما أنا بديل من افياض خلو نص ما هو البديل من افياض تع
 الجامد مع النصوص.من المصلحة، وهو الافياض الذي يساعد على التعامل الظاهري  

فحين نؤمن بالنصوص، وعصمتها، وسموها على الآراء والاجتهادات، وأنها كلها 
(؛ لا يسعنا إلا 21)الأنبياء:  م يْنض ومضا أرْسضلْنضاكض إلاَّ رضحْمضةً للعضالض عدل، ورحمة، ومصالح، 

من المفسدة، أن نتخذ النصوص معيارًا لضبط المصالح المعتبرة وتقديرها، وتمييز المصلحة 
 البسيطة.  وتمييز المصالح العليا من المصالح الدنيا، وتمييز المفاسد الخطيرة من المفاسد

تفصيلية محددة عن كل المصالح ولا يعن هذا أن النصوص ستعطي دائمًا إجابات 
والمفاسد ومراتبها، ولكنها معيار أساس لذل ، ويبقى ادال واسعًا للجتهاد الآني الذي 

ولا غنى  2ستجدات، ويوازن بين الاحتياجات في  وء هداية النصوص ومعياريتها،يزن الم
لمصالح عن التفسير المصلحي للنصوص الذي يعن النظر والبحث في مقاصد النصوص وا
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المتوخاة من أحكامها، ثم تفسيرها، واستخراج معانيها ومقتضياتها وفق ما لال من مقاصد 
 ، وهذا ليس سوى إعمال للأصل المقرر، وهو أن ومصالح، من دون تكلُّ  أو تعسُّ 

ا من الشريعة كلها مصالح ورحمة، فالتفسير المقاصدي المصلحي للنصوص يزيل قدراً كبيرً 
ى تعارض النص والمصلحة، وإلاَّ فإن هذا التعارض سيوجد حقيقة بين التعارض في دعاو 

صوص كلما فُسرت تفسيراً المصلحة والفهم الظاهري الجامد أو المقصر للنصوص؛ لأن الن
  1يسقط مقاصدها، ويضيع مصالحها؛ أصبحت متنافية مع المصلحة بدرجة أو بأخرى.

ويلزمُ كلَّ باحث إدراكُ المقاصد الشرعية عن طريق الأدلة الكلية غير المعينة، 
والاحتياط من الوقوع في الافتاء بدعوى المصلحة من دون تيقن من اندراجها تحت أصل 

أما الوسائل فهي الأحكام التي شُرعت؛ لأن بها تحصيل   2وم المقصود الشرعي،عام أو عم 
ة لذاتها، وإنما لتحصيل غيرها على الوجا المطلوب أحكام أخرى، فهي غير مقصود

الأكمل، فمن دونها ربما لا يحصل المقصد، أو يحصل معرًَّ ا للختلل والانحلل، وتنقسم 
هو حقوق الله تعالى، من مثل منع الرشوة عن ولاة الوسائل كانقسام المقاصد إلى ما 

ا شُرع قضصْدض تحقيق إيصال الحقوق الأمور، فهي حق الله تعالى ليس مقصودًا لذاتا، ولكن
إلى أصحابها من أهل الخصومات، وتحقق أهلية من تُسند إليهم الولايات، ويدخل في 

انع، وقد تكثر الوسائل إلى المقصد الوسائل الأسباب المعرفات للأحكام والشروط وانتفاء المو 
قصد المتوسل إليا، بحيث الواحد، فتعدُّ الشريعة في التكلي  أقوى تل  الوسائل تحصيلً للم

يحصل كاملً راسخًا عاجلً ميسوراً، فتقدمها على وسيلة دونها في هذا التحصيل، وهذا 
  3من الخطأ والتفريط،مجال متَّسع ظهر فيا مصداق نظر الشريعة إلى المصالح وعصمتها 

 وهذا ما يحاول البحث الإبانة عنا بالنسبة إلى قيود الكفارات.
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 الكفاراتقيد الإيمان في 
إلى اشياط الإيمان في الرقبة المعتقة في  3والحنابلة في رواية؛ 2والشافعية، 1ذهب المالكية،

 الكفارات جميعها، واستدلوا بالآتي: 
 4في شيء من الكفارات.لكرر، فل يجزئ إعتاق الكافر  أ. الالتزام بظاهر نص القرآن ا

وضالَّذ ينض يظُضاه رُونض م نْ ن سضائ ه مْ ثُمَّ ينضعُودُونض ل مضا ب. أنا تعالى أطلق تحرير الرقبة بقولا:  
)ادادلة:   مضلُونض خضب يرٌ قضالُوا فنضتضحْر يرُ رضقنضبضة  م نْ قنضبْل  أنْ ينضتضمضاسَّا ذضل كُمْ توُعضظوُنض ب ا  وضاللَّاُ بم ضا تنضعْ 

ما يجزئ، ومنها   (، وعموم الإطلق غير مستعمل، فكان العموم مخصوصًا، ومن الرقاب3
 ولا يجزئ هنا إلا الرقبة المؤمنة.  5ما لا يجزئ،

ضاه ل يَّة ،   قلت:ج. روي عن معاوية بن الحكم؛ قال: " يا رضسُولض اللَّا  إني حضد يثُ عضهْد  بج 
، وضإ نَّ م نَّا ر جضالًا يضأْتوُنض الْكُهَّانض، قالوقد جاءض اللهُ  م  ال: وضم نَّا ر جضالٌ : »فل تضأْته  مْ«، ق ب الْإ سْلض

مُْ«   وُنض، قال: »ذضاكض شضيْءٌ يجض دُونضاُ في صُدُور ه مْ، فل يضصُدَّنهَّ : »فل   -ينضتضطضيرَّ قال ابن الصَّبَّال 
نَّكُمْ«  ٌّ من الْأنبْ يضاء  يخضُطُّ، فضمضنْ قال: قلت: وضم نَّ  -يضصُدَّ ا ر جضالٌ يخضُطُّونض، قال: »كانض نضبي 
«، قال: وضكضانضتْ لي جضار يضةٌ تنضرْعضى غضنضمًا لي ق بضلض أحُُد  وضالجضْوَّان يَّة ، فضاطَّلضعْتُ وضافضقض خضطَّاُ  ، فضذضاكض

ئبُ قد ذضهضبض ب شضاة  من غضنضم هضا، وأ نا رضجُلٌ من بن آدضمض؛ آسضُ  كما ذضاتض ينضوْم  فإذا الذِّ
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ةً، فضأتنضيْتُ رض  ، قلت: يا رضسُولض سُولض اللَّا   يضأْسضفُونض، لضك نِّ صضكضكْتنُهضا صضكَّ ، فنضعضظَّمض ذل  عضلضيَّ
 اللَّا ، أفضلض أعُْت قُهضا؟ قال: »ائْت ن  بها«، فضأتنضيْتُاُ بها، فقال لها: »أيْنض الله؟«، قالت: في السَّمضاء  

  1«".قال: »مضنْ أنضا؟«، قالضتْ: أنْتض رضسُولُ اللَّا ، قال: »أعْت قْهضا فضإ نهَّضا مُؤْم نضةٌ 
د. قالوا: "ولما رأينا ما فرض الله عز وجل على المسلمين في أموالهم منقولًا إلى 

 2المسلمين؛ لم يجز أن يخرج من مالا فرً ا عليا، فيعتق با ذميًّا، ويدع مؤمنًا".
 3من العتق القربة، وعتق الكافر ينافيها.  المقصوده. لأن  

المسلم لعبادة ربا سبحانا، وتكميل أحكاما، و. ولأن الإعتاق يتضمن تفريغ العبد 
 4ومعونة المسلمين، فناسب ذل  إعتاقا في الكفارة، تحصيلً لهذه المصالح.

نًا  قنضتض وضمضنْ فقولا تعالى:  5بالقياس على كفارة القتل، ز. واستدلوا على ذل  لض مُؤْم 
ةٌ إ   نصَّ على تحرير الرقبة  (؛92)النساء:  لىض أهْل ا  خضطضأً فنضتضحْر يرُ رضقنضبضة  مُؤْم نضة  وضد يضةٌ مُسضلَّمض

 6المؤمنة في كفارة القتل، فقاسوا عليها سائر الكفارات؛ لأنها في معناها.
يْن  م نْ شْه دُ وضاسْتض وشبها بقولا سبحانا:  7ل. حملً للمطلق على المقيد، وا شضه يدض

وضأشْه دُوا ذضوضيْ عضدْل  (، فإنا محمول على المقيد في قولا تعالى: 282)البقرة:  ر جضال كُمْ 
والمطلق يحمل على المقيد من جهة القياس إذا وجد المعنى فيا، ولا   (،2)الطلق:    م نْكُمْ 
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قبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل بد من تقييده، وإذا وقع الإجماع على أنا لا يجزئ إلا ر 
 1يد بالسلمة من الكفر أولى. رراً بينًا، فالتق

؛ وإنما واعيُض عليا بأن اشياط العدالة في الشهادات ليس لحمل المطلق على المقيد 
للنص الوارد بالتثبت في خبر الفاسق، وكذل  وجوب التبليغ إلى الكعبة في جميع الهدايا 

 لضكُمْ ف يهضا مضنضاف عُ إ لىض أجضل  مُسضمًّى ثُمَّ محض لُّهضا إ لىض الْبنضيْت  الْعضت يق  الى: للنص، وهو قولا تع
  2 الحادثتين.(، ولو جاز ذل  إنما يجوز بعد ثبوت المساواة بين33)الحج:  

إلى أنا يشيط الإيمان في كفارة القتل فقط، أما   4والحنابلة في رواية؛  3وذهب الحنفية،
 ا بالآتي: ارات فيجزئ فيها مطلق الرقبة مؤمنة كانت أو كافرة، واستدلو سائر الكف

ونض ل مضا قضالُوا وضالَّذ ينض يظُضاه رُونض م نْ ن سضائ ه مْ ثُمَّ ينضعُودُ أ. التمس  بظاهر قولا تعالى: 
ب يرٌ فنضتضحْر يرُ رضقنضبضة  م نْ قنضبْل  أنْ ينضتضمضاسَّا ذضل كُمْ توُعضظوُنض ب ا  وضاللَّاُ بم ض  (، 3)ادادلة:  ا تنضعْمضلُونض خض

 5سبحانا أطلق الرقبة في هذه الكفارة، فوجب أن يجزئ ما تناولا الإطلق.فهو  
عن صفة الإيمان والكفر، فالتقييد بصفة   ب. المنصوص اسم الرقبة، وليس فيا ما ينبئ

 6بالقياس.  الإيمان يكون زيادة، والزيادة على النص نسخ، فل يثبت بخبر الواحد، ولا
ج. ولأن فيا قياس المنصوص عليا على المنصوص عليا، وهو باطل؛ لأن من شرط 

   7نصَّ فيا.  القياس أن يتعدى الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينا إلى فرع  هو نظيره، ولا
د. وكذل  شروط الكفارات لا تثبت بالقياس كأصلها، ولا يجوز دعوى التخصيص 

 
 .112، ص4ج حاشية الخرشيوالخرشي، ؛ 18و ص8ج  المغن،ابن قدامةو ينُظر:  1
 .4، ص7، )بيروت: دار المعرفة، د.ط، د.ت(، جالمبسوطالسرخسي، ينُظر:  2
 بين الحقائق ؛ الزيلعي، 259، ص4ج د.ت(،، 2، )بيروت: دار الفكر، طقديرشرح فتح الالسيواسي، ينُظر:  3

 . 6، ص3هن(، ج1313)القاهرة: دار الكتاب الإسلمي، د.ط،  شرح كنز الدقائقو
 .18و ص8و ج المغن ابن قدامةو ينُظر:  4
 ينُظر: السابق نفسه.   5
 .4، ص7، جالمبسوطالسرخسي، ينُظر:  6
 . 6، ص3، جالحقائق بيين الزيلعي، ينُظر:  7



 م2019ه1441َّسادس والأربعون ـــ العدد ال الثالث والعشرونالتجديد ـــ المجلد   46

 

 1عموم، والمطلق غير العام. هنا؛ لأن التخصيص فيما لا
ه. ولأن القياس حجة  عيفة لا يُصار إليها إلاَّ عند عدم النص، أو شبهتا، ح  

  2العمل با، وهو إطلق الكتاب.صار مؤخراً عن قول الصحابي، وهذا نصٌّ يمكن  
و. إن تحرير رقبة موصوفة بصفة الإيمان في باب القتل ما وجب بطريق التكفير؛ لأن 

كاسمها ستارة للذنوب والمؤاخذات في الآخرة، والله سبحانا و ع المؤاخذة في الخطأ   الكفارة
ينضا أفي قولا:  النبي  بدعاء ذْنضا إ نْ نضس  نضا إ صْرًا رضبنَّنضا لاض تنُؤضاخ  وْ أخْطضأْنضا رضبنَّنضا وضلاض تحضْم لْ عضلضينْ

لْنضا مضا لاض طضاقضةض لضنضا ب ا  وضاعُْ  عضنَّا وضاغْف رْ لضنضا كضمضا حمضضلْتضاُ عضلضى الَّذ ينض م نْ قنضبْل نضا رضبنَّنضا  وضلاض تُحضمِّ
نضا فضانْصُ  إنَّ اللهض رضفضعض »: (، وقال 286)البقرة:  ر ينض رْنضا عضلضى الْقضوْم  الْكضاف  وضارْحمضْنضا أنْتض مضوْلاض

وإنما وجبت بطريق الشكر؛ لسلمة  3«،عضنْ أمَُّتي  الخضطضأ والنِّسْيضانض ومضا اسْتُكْر هُوا عضلضيْا  
نفسا في الدنيا عن القصاص، وفي الآخرة عن العقاب؛ لأن حفظ النفس عن الوقوع في 

د والتكل ، فجعل سبحانا تحرير رقبة موصوفة بأنها الخطأ مقدور في الجملة بالجهد والج
  4مؤمنة شكراً لتل  النعمة.

 فالنعمة في اليمين هي ارتفاع المؤاخذة في  ز. التحرير في اليمين يجب بطريق التكفير،
الآخرة فحسب؛ إذ ليس ثمة موجب دنيوي يسقط عنا، فكانت النعمة في باب القتل فوق 

النعمة يجب على قدر النعمة، كالجزاء على قدر الجناية، ولا النعمة في باب اليمين، وشكر  
  5.يعلم مقدار الشكر إلا من علم مقدار النعمة، وهو الله سبحانا

ل. بالإ افة إلى أن لا مساواة بين كفارة القتل وبين سائر الكفارات؛ فإن القتل من 
بخلف أسباب سائر الكفارات، أعظم الكبائر، وفيا تفويت رقبة مؤمنة مخاطبة بالإيمان، 
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ففيها من التغليظ ما ليس في غيرها؛ لذا لا يكون الإطعام بدلاً من الصيام في كفارة القتل، 
 1ارة الظهار.بخلف كف

ط. ولأن الفرع ليس نظير الأصل؛ لأن قتل النفس أعظم؛ لذا لم يشرع فيا الإطعام، 
ا للواجب عليا، وتعظيمًا للجريمة؛ ح  ولا يجوز إلحاقا بغيره، في حق جواز الإطعام تغليظً 

ظ، تتم صيانة النفس، فكذا لا يجوز إلحاق غيره با في التغليظ؛ لأن قيد الرقبة بالإيمان أغل
فيناسبا من دون غيره؛ لأن جريمة القتل أعظم، والمقصود من التحرير تمكينا من الطاعة، 

 2عتق.ه، فل يمنع الوارتكابا المعصية منسوب إلى سوء اختيار 
ي. ولأن المصروف إلى الكفارة ماليتا من دون اعتقاده، وأنا عدو لله تعالى؛ لا يمنع 

لاض ينضننْهضاكُمْ اللَّاُ عن الَّذ ينض لم مصداقا قولا تعالى:    3التقرب إلى الله تعالى بالإحسان إليا،
ين  ولم يُخْر جُوكُمْ من د يضار كُمْ   (.8)الممتحنة:    ينُقضات لُوكُمْ في الدِّ

ك. لا يجوز حمل المطلق على المقيد؛ لأن للمطلق حكمًا هو الإطلق، وفي حملا 
ي الله تعالى عنا في قولا: "أبهموا ما على المقيد إبطال لحكما، وإليا أشار ابن عباس ر 

ض لقولا  4أبهم الله"، ح  جوز أبو حنيفة التيمم بجميع أجزاء الأرض؛ : »جُع لضتْ لي 
دًا : »إنَّ الصَّع يدض ولم يحمل هذا المطلق على المقيد، وهو قولا    5وطضهُوْراً«،  الأرْضُ مضسْج 

.»  6الطَّيِّبض طضهُورُ الْمُسْل م 
لق على المقيد، وفي المو ع الذي حمل؛ إنما حمل لضرورة ة لحمل المطل. ولا  رور 
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عدم الإمكان، وذل  عند اتحاد السبب والحكم؛ لاستحالة ثبوت حكم واحد في زمان 
فيخرج على البيان، وعلى الناسخ، وعلى الاختلف المعرف أن تقييد واحد مطلقًا ومقيدًا،  

  1ل يحمل.لا  رورة، فتلف السبب المطلق بيان أو نسخ، وعند اخ
 2إن شرط الإيمان في كفارة القتل ثبت نصًّا غير معقول المعنى، فيقتصر على مورد النص. م.  

وأقول: لم يجعلوه غير معقول المعنى، وإنما هناك معنى عظيم والله أعلم، وهو مستنبط 
(؛ لأن الرق موت 32)المائدة:  ومضنْ أحْيضاهضا فضكضأنمَّضا أحْيضا النَّاسض جمض ينْعًامن قولا تعالى: 

تاق ومن قتل نفسًا يجب عليا أن يحرر في مقابلها نفسًا مؤمنة يحييها، فهو بالإع  3حكمي،
يصير سببًا لحياتا الحكمية بإعطائها حريتها، فهذه النفس المحررة في مقابلة النفس التي 

تا مقصودة، في قتلها؛ كفارة عنها، فوص  الإيمان مراد هنا مقصود لله عز وجل، وحكم 
حين أن المظاهر من زوجتا قد حرم زوجتا على نفسا، وهو بفعلا هذا يهدد استمرار حياة 

ستدامتها لله عز وجل، فحفظ الأسرة من التشرذم والتمزق مقصود للشارع؛ زوجية مطلوب ا
لذل  جاء التخفي  في كفارة الظهار؛ وجُعل مجرد التحرير لأي رقبة مخضْلصًا لرجوع المياه 
إلى مجاريها؛ فمقصد الله عز وجل في كفارة الظهار لْأمُ شمل الأسرة، فناسب التخفي ، 

يجدها، وبالمحصلة الإسلم متشوف لتحرير العبيد آنذاك؛ فكل  المظاهر بعتق أي رقبة 
 فهنال  عدة مقاصد ملحوظة في كفارة الظهار تتمثل فيما يأتي:

ما فعلا، فعليا تحرير رقبة، وهذا  أنا مقصد تأديبي للمُظاهر لئل يتجرأ ويكرر -
 نا بذل المال في سبيل تحريرها.يستلزم م
قُّق مصلحة التخلص من الرق بفتح م -  صرف لا.تحض
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 إعادة الاستقرار إلى الحياة الزوجية والحيلولة دون انفصام عراها. -
لذل  تغا ى النص القرآني عن وص  الإيمان؛ للتسهيل ولتعجيل القيام بإرجاع 

لزوجية؛ لأن عودتها مرهونة بتحرير رقبة من قبل أن يتماسا كما ورد في قولا تعالى: العلقة ا
  ا قضالُوا فنضتضحْر يرُ رضقنضبضة  م نْ قنضبْل  أنْ ينضتضمضاسَّا ذضل كُمْ وضالَّذ ينض يظُضاه رُونض م نْ ن سضائ ه مْ ثُمَّ ينضعُودُونض ل مض

(، بخلف كفارة القتل التي ناسبها التغليظ 3)ادادلة:    ب يرٌ توُعضظوُنض ب ا  وضاللَّاُ بم ضا تنضعْمضلُونض خض 
رمة النفس عند الله عز وجل، فناسب لئل ترتاض النفوس هذا الفعل المحرم، فضلً عن ح

أن يكون الجزاء من جنس العمل، فهو قد قتل نفسًا؛ فليكفر بتخليص نفس مؤمنة عوً ا 
 منها، والله أعلم.

 

 قيد العدد في الكفارات
إلى عدم اشياط عدد المساكين صورة في الإطعام تمليكًا وإباحة، فإذا دفع  1ذهب الحنفية

طعام عشرة مساكين إلى مسكين واحد على عشرة دفعات؛ صح ذل  منا، وإن دفعها 
جملة واحدة في يوم واحد لم يصح؛ قال الشيباني: "ولو أعطى مسكينًا واحدًا خمسة آصع؛ 

اه من الغد نص  صاع، ح  يكمل عشرة نص  صاع، وأعطلم يجزه ذل ، وإن أعطاه 
 واستدلوا بالآتي:  2أيام؛ أجزاه ذل "،

أ. أن ظاهر النص يقتضي الجواز على الوجا الذي بيَّنا؛ إلا أنا مخصوص في حق يوم 
واحد لدليل، كما صار مخصوصًا في حق بع  المساكين من الوالدين والمولودين ونحوهم، 

 وراء المخصوص.فيجب العمل با فيما  
ب. أن الأصل في الطعام طعام الإباحة؛ إذ هو المتعارف في اللغة، وهو التغدية 
والتعشية؛ لدفع الجوع وإزالة المسكنة، وفي الحاصل دفع عشر جوعات، وهذا في حق 

 
 . 15، ص3، د.ت(، ج8، )بيروت: دار المعرفة، طالبحر الرائق شرح كنز الدقائقينُظر: ابن نجيم،  1
، 3ا الأفغاني، )كراتشي: إدارة القرآن والعلوم الإسلمية، د.ط، د.ت(، ج، تحقيق: أبي الوفالمبسوطالشيباني،  2
 . 212ص



 م2019ه1441َّسادس والأربعون ـــ العدد ال الثالث والعشرونالتجديد ـــ المجلد   50

 

 مسكين واحد لا يكون، فل بد من تفريق الدفع على الأيام.
د يكون بأن يطعم عشرة مساكين قج. ورد في النص إطعام عشرة مساكين، وإطعام  

عشرة مساكين، وقد يكون بأن يكفي عشرة مساكين، سواء أطعم عشرة مساكين أم لم 
دض  يطعم، فإذا أطعم مسكينًا واحدًا عشرة أيام قدر ما يكفي عشرة مساكين، فقد وُج 

  1إطعام عشرة مساكين، فخرج عن العهدة.
ة ومسكنة على حدة؛ لا كل يوم جوعد. أن الإطعام لدفع الجوعة، وسد المسكنة، و 

لأن الجوع يتجدد، والمسكنة تحدث في كل يوم، ودفع عشر جوعات عن مسكين واحد 
في عشرة أيام في معنى دفع عشر جوعات عن عشرة مساكين في يوم واحد، أو في عشرة 

 2أيام فكان هذا إطعام عشرة مساكين معنى، فيجوز.
دد الأيام، فكان في اليوم التالي اجة تتجدد بتجه. أن المقصود سد خلة المحتاج، والح

كمسكين آخر؛ لتجدد سبب الاستحقاق، لذل  ليس لا أن يعطي المسكين الواحد 
مقدار الكفارة دفعة واحدة، أو إباحة من غير خلف؛ لأن الواجب عليا التفريق بالنص، 

 احدة لا يجزئاكالحاج إذا رمى بسبع حصيات بدفعة و و  وحال الدفع مرة واحدة لم يتحقق
إلا عن واحدة، أما إذا ملكا بدفعات فقد قيل: يجزئا؛ لأن التملي  أقيم مقام حقيقة 
الإطعام، والحاجة بطريق التملي  ليس لها نهاية، فكان المدفوع هالكًا بخلف ما إذا ملكا 
ع بدفعة واحدة؛ لأن التفريق منصوص عليا، فل يجوز دونا، وبخلف الإباحة؛ لأنا لا يندف

  3ة واحدة، وهي حاجة الأكل في يوم واحد.بها إلا حاج
و. أن الغاية من إيجاب الكفارة تقتضي وتستلزم سقوط اعتبار عدد المساكين؛ لأنها 
وجبت لتذيق النفس مرارة الدفع، وإزالة المل  ابتغاء وجا الله سبحانا؛ لتكفير ما أتبعها 

فعلا بيك الوفاء بعهد الله  عز وجل في هواها وأوصلها إلى مناها؛ ولأن المكفر خال  الله
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تعالى، وهذه المعاني متحققة في بذل هذا القدر من المال تمليكًا وإباحة، لا في مراعاة عدد 
المساكين صورة، بخلف ذكر العدد في باب الحد والعدة؛ لأن اشياط العدد هناك ثبت 

لمعنى؛ فمعنى التكفير، ا هذه معقول انصًّا غير معقول المعنى، فل يحتمل التعدية، وفي مسألتن
  1ودفع الحاجة، وسد الخلة والمسكنة؛ لا يختل .

ز. لا بد من التصدق على ستة مساكين، لكل مسكين نص  صاع، ح  لو تصدق  
بالثلثة على أقل من ستة، أو على أكثر منها بها؛ فإنا لا يجوز؛ لأن العدد منصوص عليا في  

 2، أنا لو غدى مسكينًا واحدًا وعشاه ستة أيام يجوز. بجواز الإباحة الحديث، وينبغي على القول  
ل. أنا لو أعطى كل مسكين في الكفارات أقل من نص  صاع من البر، أو أقل 
من صاع من الشعير؛ بأن أعطى القدر الواجب لمسكينين أو أكثر؛ لا يجزئا، وعليا أن 

صدقة الفطر؛ ، بخلف يتم لكل مسكين نص  صاع بر، أو صاعًا من شعير أو تمر
فإن لا أن يفرق نص  صاع من بر على مسكينين أو أكثر، والفرق أن العدد منصوص 
عليا في الكفارة، كما نصَّ على قدر الواجب، فيكون لكل واحد ما يخصا من الواجب، 
وأما صدقة الفطر فالعدد فيها مسكوت عنا، فلا أن يفرق القدر على أي عدد شاء، 

ينًا واحدًا؛ ليتحقق الإغناء؛ لأن ما دون نص  صاع لا يعطي مسكولكن الأفضل أن  
 3يحصل با الإغناء.

وأقول : يتضح مدى التفات الحنفية للعدد، والتزامهم بالنص؛ فهم لا يخالفونا، وإنما 
نص  صاع من البر   -يأخذون با ويلتزمونا، فمنعوا إعطاء المسكين أقل من نصيبا المقدر  

للنص المحقق للغاية التي أرادها تعالى من تشريع النص ابتداءً، متثالاً ا  -أو صاعًا من غيره 
ولأن النص سكت عن العدد في صدقة الفطر؛ قالوا للمتصدق أن يفرق القدر المنصوص 
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عليا على أيِّ عدد شاء؛ وإن كان الأفضل عندهم الدفع لواحد لتحقيق كفايتا وسد 
دد بقي نُصب أعينهم مقصد ص عن العخلتا، فيلُحظ أن الحنفية ح  حال سكوت الن

الشارع من تشريع صدقة الفطر، وهو الإغناء للفقير وسد حاجتا يوم العيد، فالدفع لواحد 
محقق هذا المقصد أكثر من الدفع لعدة مساكين، وترى أن الحنفية حال التفاتهم للنص لم 

الغاية منا، فهم لتحقيق  يكن التفاتاً مجردًا عن الحكمة من تشريعا، وإنما فهمًا عميقًا لا؛
أدركوا أنا لا بد من مصلحة شرعية من النص على العدد، فالمصلحة الشرعية هي المقصودة، 
وتحقيقها هو مقصود الله عز وجل، فالنص على العدد في مسألة الكفارات معقول المعنى، 

الحنفية والحكمة منا معقولة، فإذا تحققت الحكمة تحقق مقصود الله سبحانا، وقد تجاوز 
حدَّ النص إلى المعنى المقصود منا والغاية المتوخاة، وذل  بقولهم: "وقد يكون بأن يكفي 
عشرة مساكين..."، فكأنهم يقولون إن المراد سد عشر جوعات، وتأمين عشر كفايات، 
بمعزل إن كانت لشخص واحد أم لعشرة أشخاص، لكنهم عادوا وقيدوا أنفسهم بقيد ألا 

جملة واحدة، وإنما لا بد من أن يتكرر الإعطاء على عشر  ص الواحد يتم الإعطاء للشخ
دفعات؛ ليضمنوا عدم مخالفة النص، ولا أدري ما الفارق بين إعطاء المسكين الواحد مقدار 
الكفارة جملة واحدة، أو اشياط توزيعها على عشر دفعات؛ إلا إلحاق المشقة بالمكفر، 

 أعلم.  وهي غير مقصودة للشارع الكرر والله
ما يلحظ أن فهم علماء الحنفية للغاية من تشريع الكفارات كانت مؤثرة في رأيهم ك

في مسألة الامتثال لعدد المساكين، فهم يرون أن سدَّ عشر خلت في محلٍّ كسدِّ عشر 
؛ لأن المطلوب سدُّ الخلة لا محلها.   1خلت في محالَّ

 وقد اعيُض على الحنفية بالآتي: 
مدَّين مدَّين في يوم واحد، أو أيام متفرقة؛ لم يجزئا إلاَّ ثين مسكينًا ولو أطعم ثل -

عن ثلثين، وكان متطوعًا بما زاد على كل مسكين؛ لأنا معقول عن الله عز وجل إذ أوجب 
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طعام ستين مسكينًا أن كل واحد منهم غير الآخر، كما كان معقولًا عنا في عدد الشهود 
   1ب.وغيرهما مما أوج

نْكُمْ ئل عن قولا تعالى: قال قا كذل  لو - )الطلق:  وضأشْه دُوا ذضوضيْ عضدْل  م 
(: "إن فيا شرطين؛ عددًا، وشهادة، فأنا أجيز الشهادة من دون العدد"؛ فإن شهد اليوم 2

شاهد، ثم عاد لشهادتا، فهي شهادتان، فإن قال: "لا، ح  يكونا شاهدين"، فكذل  
 2 مسكينًا.لا، ح  يكونوا ستين

وإنما يلزم   3وذهب المالكية إلى أنا ليس للمكفر أن يطعم جملة الطعام لمسكين واحد،
 واستدلوا بالآتي:   4استيعاب العدد الذي ورد في النص،

 أ. أن النص صرل بالعدد فيجب امتثالا. 
 5ب. أن الوصي لو صرل بالعدد لم تجز مخالفتا اتفاقاً، فالله تعالى أولى بذل .

تستجاب دعوتا، ويتعين أن تحفظ بنيتا ما لا يتوقع في العدد وليٌّ  أنا يتُوقع فيج. 
الشخص الواحد، فهذه المصالح هي الموجبة لتصريح الشرع بالعدد، فوجب امتثالا، وعدم 

 6إهمال تصريحا.
ومع أن المالكية صرحوا بوقوفهم عند حد النص؛ إلا أنهم التفتوا إلى المعاني المستقاة 

حة الشرعية التي لا تخال  النص، وإنما صرحوا في وا جانب المصلصوص، فلم يغفلمن الن
دليلهم المذكور سابقًا أن الشرع إنما صرل بالعدد لمصالح مقصودة مرادة، منها ما هو متمثل 
بتحقيق كفاية المسكين وإغنائا، ومنها ما يعود على المكفر نفسا؛ إذ قالوا إنا باستيعاب 
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تستجاب دعوتا عندما يدعو بالخير  منهم ولي تقي يبعد أن يكون العدد المطلوب لا
والعوض للمكفر، فسضعضوْا لتحقيق تين  المصلحتين بامتثالهم ظاهر النص، وقد أورد الرعين 

ذكُُمُ اللَّاُ ب اللَّغْو  في  أيْمضان كُمْ عند حديثا عن كفارة اليمين في تفسير قولا تعالى:  لا ينُؤضاخ 
ذكُُمْ بم ض وضلضك نْ ينُؤض   الأيْمضانض فضكضفَّارضتاُُ إ طْعضامُ عضشضرضة  مضسضاك ينض م نْ أوْسضط  مضا تُطْع مُونض ا عضقَّدْتُُُ اخ 

يضامُ ثضلثضة  أيَّام  ذضل  ض كضفَّارضةُ أيْمضان كُ  مْ إ ذضا أهْل يكُمْ أوْ ك سْوضتُهمُْ أوْ تحضْر يرُ رضقنضبضة  فضمضنْ لمضْ يجض دْ فضص 
(؛ أورد أنا سبحانا ذكر الخصال الثلثة، فخير فيها، وعقب عند 89 )المائدة: مْ حضلضفْتُ 

عدمها بالصوم، وبدأ بالطعام؛ لأنا كان الأفضل في بلد الحجاز لغلبة الحاجة إليا، فل 
خلف في أن كفارة اليمين على التخيير، ونقل الرعين عن ابن العربي قولا: "والذي عندي 

طعام أفضل؛ لأن  إذا أعتقت لم ترفع محتاجًا؛ فال ال، فإن علمتأنها تكون بحسب الح
حاجتهم، وزدت محتاجًا حادي عشر إليهم، وكذل  الكسوة تليا، ولما علم الله الحاجة 

  1بدأ بالمقدم والمهم".
فسدُّ حاجة المسكين للطعام والكساء هي الأساس في الكفارات؛ لأجل ذل  قدمها 

على الرغم من تشوف الإسلم عام والكساء، جود محتاج للطالمالكية على العتق حال و 
 لإنهاء الرق، إلاَّ أنهم في المقابل لم يتجاوزوا حد النص للأدلة التي استدلوا بها سابقًا. 

إلى وجوب امتثال العدد المقرر في النص في الكفارات، فل يجزئا  2وذهب الشافعية
ا، فلو أطعم ده الذي يقتات من طعام بلأن يطعم أقل من ستين مسكينًا، لكل مسكين مدٌّ 

ثلثين مسكينًا مدَّين مدَّين في يوم واحد، أو أيام متفرقة لم يجزئا إلاَّ عن ثلثين، وكان 
ولو صرف إلى مسكين ستين مدًّا في ستين يومًا؛ لم يجزئا، ولو جمع ستين   3متطوعًا بما زاد،

ا، وقال: "ملكتكم هذا "، فقبلوه؛ قال: "بالسوية"، وأطلق، أو  وو ع بين أيديهم ستين مدًّ
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 : واستدلوا بالآتي  1أجزأه على الصحيح،
أنا معقول عن الله عز وجل إذ أوجب طعام ستين مسكينًا أن كل واحد منهم غير  أ. 

فكما أن كل شاهد    2الآخر، كما كان ذل  معقولًا عنا في عدد الشهود، وغيرهما مما أوجب، 
  ه عن المسكين الآخر. لا يغن إعطا   كذل  كل مسكين لا يحل مكان الشاهد الآخر؛ ف 

ب. قالوا إن الله تعالى خلق آدم من ستين نوعًا من أنواع الأرض المختلفة، كالأحمر، 
والأصفر، والأسود، والسهل، والوعر، والحلو، والعذب، وغير ذل ، واختلفت أنواع أولاده 

مة أن عد أن تكون حكأعلم، ولا يب  كذل ، فكأن المكفر عمَّ جميع الأنواع بصدقتا، والله
 3الصوم ستون يومًا كذل .

ويتضح مدى التزام الشافعية بالنص في مسألة الكفارات؛ إذ إنهم منعوا نقل الواجب 
المالي خارج الحرم في كفارة الحلق؛ حال عدم المساكين في الحرم، مع أنهم أجازوا نقل الزكاة، 

بخلف كفارة  بتخصيص البلد،فيها نص صريح وعللوا رأيهم هذا بأن نقل الزكاة ليس 
الحلق، كما أنهم اشيطوا ألا يقل عدد المساكين المدفوع إليهم في كفارة الحلق عن ثلثة، 

 4فإن دفعا لاثنين منهم؛  من للثالث أقل متمول.
في المعتمد من مذهبهم إلى أن الأصل وجوب امتثال العدد المقرر  5وذهب الحنابلة

ار إلى دفعها إلى مسكين واحد؛ إلاَّ للضرورة المتمثلة في النص في الكفارات، فل يص
كين واحد؛ بشرط تكرار الدفع إليا بعدة أيام على بفقدان غيره، فيجزئا حينها الدفع لمس

لا يجزئا  6أصلً، وفي رواية أخرى عن أحمد،حسب عدد المساكين الواجب الدفع إليهم 
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 : إلا كمال العدد، واستدلوا بالآتي
نًا لى: بقولا تعا التزامًا أ.  تِّيْنض م سْك ينْ فكفَّارضتاُُ  (، وقولا تعالى: 4)ادادلة:  فإطْعضامُ س 

 .الأمر، فل يجزئا (، وهذا لم يطعم إلا واحدًا، فلم يمتثل  89)المائدة:    إطْعضامُ عضشرضة  مضسضاك يْنض 
طر، يحقق ب. أنا لو جاز الدفع إليا في أيام؛ لجاز في يوم واحد، كالزكاة وصدقة الف

يعتبر عدد الأيام من دون هذا أنا سبحانا أمر بعدد المساكين، لا بعدد الأيام، وقائل هذا  
 1عدد المساكين.

قال تعالى: ج. أنا مال أ ي  إلى عدد محصور، فلم يجز صرفا إلى واحد، كما لو 
 2"أطعم ستين مسكينًا، أو أوص  لهم".

يردد على الموجودين منهم، في كل يوم، ح   د. أما العاجز عن عدد المساكين كلهم، فإنا  
تم عشرة، فإن لم يجد إلا واحدًا ردد عليا تتمة عشرة أيام، وإن وجد اثنين ردد عليهما خمسة  ت 

نى إطعام عشرة؛ لأنا يدفع الحاجة في عشرة أيام،  أيام؛ لأن ترديد الإطعام في عشرة أيام في مع 
بمعناه يقوم مقاما بصورتا عند تعذرها؛ لذا شُرعت    فأشبا ما لو أطعم في كل يوم واحدًا، والشيء 
 3، ولا يُجتزأ بها مع القدرة على المبدلات. الأبدال لقيامها مقام المبدلات في المعنى 

واحد من كفارتين فأكثر؛ لأنا دفع ه. كما يجزئ الدفع إلى مسكين واحد في يوم 
  4القدر الواجب إلى العدد الواجب؛ أشبا ما لو دفع إليا ذل .

وخلصة القول في قيد العدد أنا بعد النظر فيما تقدم من كلم الفقهاء؛ لا يخلو 
المكفر من أن يجد المساكين بكمال عددهم أو لا يجدهم، فإن وجدهم لم يجزئا إطعام 

كفارة اليمين، ولا أقل من ستين في كفارة الظهار، وكفارة الجماع في أقل من عشرة في  
 ة، والشافعية، والحنابلة.رمضان، وهذا قول المالكي
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وذهب الحنفية إلى أنا يجوز أن يرددها على مسكين واحد في عشرة أيام إن كانت 
ستين مسكينًا، ولا كفارتا يمينًا، أو يرددها عليا في ستين يومًا، إن كان الواجب إطعام 

 يجوز دفعها إليا في يوم واحد، وهو قول عند الحنابلة حال عدم وجود المساكين.
أن الأوزاعي أجاز دفع الكفارة إلى مسكين واحد، وقال أبو عبيد: "إن  حينفي 

قال للمجامع في رمضان  خص بها أهل بيت شديدي الحاجة جاز، بدليل أن النبي 
ولأنا دفع حق الله تعالى إلى «، أطْع مْاُ ع يضالض ض »اجة أهلا: حين أخبره بشدة حاجتا وح

 1ما لو دفع زكاتا إلى واحد".من هو من أهل الاستحقاق، فأجزأه، ك
ومما يسنُدُ قول الأوزاعي أنا إذا جاز إعطاء المسكين من كفارتين مختلفتين، فلأن 

إذا صح وجاز للمسكين يجوز إعطا ه من كفارة واحدة جملة واحدة من باب أولى، وكذل   
فما   الواحد الأخذ من مكفرين اثنين؛ أفل يجوز أن يأخذها جملة واحدة من مكفر واحد؟

المصلحة الشرعية التي تنخرم حال الدفع لمسكين واحد جملة واحدة؟ ولو عُر ت المسألة 
ي  الشرع، وأجرينا مقارنة بين المصالح والمفاسد، فلن تجد مفسدة متحققة، وكعلى ميزان  

تتحقق وقد كفيتا حاجتا وقمت بسداد مؤونتا؟ وديننا دين سهولة ويسر، وليس دين 
الكم إذا كان الحال محققًا مصالح عظيمة لا يقابلها شيء من مشقة وإعنات، فما ب

 المفاسد؟
إلا أنا على الرغم مما تقدم هناك مخالفة صريحة للنص الذي يقرر عددًا محددًا من 

ال العدد؛ لأن الله عز وجل قد ذكر العدد في الكفارات، ولم يذكره المساكين، والأصل امتث
التقيد با، وما ذل  إلاَّ لأنا قاصد لامتثالا، والقول في الفدى، فحيثما ورد العدد يلزم 

غير معقول المعنى؛ لا يحتمل التأويل، وذكر بخلفا يهدر النص، ويلغيا، فالعدد بحد ذاتا 
 ؛ دلالة على إرادتا.الله تعالى إياه في الكفارات

 

 
 . 7، ص10، جالمغنيابن قدامة،  1
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 قيد القيمة في الكفارات
والكفارات مع القدرة على دفع  إلى جواز دفع القيمة في الزكاة والعشور 1ذهب الحنفية
ل البابرتي: "أداء القيمة مكان المنصوص عليا في الزكوات، والصدقات، والعشور، العين؛ قا

الواجب؛ لأن المصير إلى البدل إنما يجوز والكفارات؛ جائز، لا على أن القيمة بدل عن 
في ملكا جائز، عند عدم القدرة على الأصل، وأداء القيمة مع وجود عين المنصوص عليا  

  3واستدلوا بالآتي:  2فكان الواجب عندنا أحدهما؛ إما العين، أو القيمة"،
، قولا أ.  ب ل  ب نْتُ مخضضاض  فضإ نْ لم تضكُنْ؛ فضابْنُ : »في خمضْس  وضع شْر ينض من الْإ 

رٌ«.  4لضبُون  ذضكض
هُ، وضع  ب. قولا   دْ ع نْدض عضةٌ، ولم تُوجض ذض نْ وضجضبض عليا جض مض ا : »وض فنضعضهض ةٌ؛ دض قَّ هُ ح  نْدض

اتضيْن  أو ع شْر ينض د رْهمضً  فهذا نصٌّ على جواز القيمة؛ إذ ليس في القيمة إلا  5ا«،وضشض
 6إقامة شيء مقام شيء.

رُهُمْ وضتنُزضكِّيه مْ به ضا:  ج. قولا تعالى قضةً تُطضهِّ (؛ ليس 103)التوبة:    خُذْ م نْ أمْوضاله  مْ صضدض
 7ى إطلقا.فيا تعيين، فيجري عل

لأهل اليمن: "ائنْتُوني  ب عضرْض  ث يضاب  خمض يس  أو لضب يس  مضكضانض  د. قال معاذ بن جبل  
صْحضاب  رسول اللَّا    8ب الْمضد ينضة ". الذُّرضة  وضالشَّع ير ؛ أهْوضنُ عضلضيْكُمْ، وضخضيْرٌ لأ 
ثْل  الْمضسْألضة  في م  : »أغْنُوهُمْ عن ه. أن المقصود سد خلة الفقير كما قال النبي 

 
 . 238، ص2، جالبحر الرائقينُظر: ابن نجيم،  1
 .94، ص3، )بيروت: دار الفكر، د.ط، د.ت(، جالعناية شرح الهداية البابرتي،  2
 . 272، ص1، ج بيين الحقائقينُظر: الزيلعي،  3
 . 1380، الحديث رقم 525، ص2، ج الجامع الصحيحاري، ينُظر: البخ  4
 . 97، ص2، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، )بيروت: دار الفكر، د.ط، د.ت(، جالسننأبو داود، ينُظر:  5
 . 272، ص1المصدر نفسا، جينُظر:  6
 السابق نفسا. ينُظر:  7
 . 1379، الحديث رقم 525، ص2، ج الجامع الصحيحالبخاري، ينُظر:  8
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«، وخلة المحتاج مع كثرتها واختلفها لا تنسدُّ بعين الشاة، وإنما ذل  يحصل بأي هذا الْينض  وْم 
مال، فكان إذناً بالاستبدال على ما عُرف في الأصول، وفي ذل  إبطال قيد الشاة الذي 

ة المقاتلة، ويجوز فيها جاء لبيان القدر، لا للتعيين، وكان هذا كالجزية في أنها وجبت لكفاي
مة بالإجماع، بخلف الهدايا والضحايا، فإن القربة فيها إراقة الدم، ح  لو هل  دفع القي

 1بعد الذبح قبل التصدق با؛ لم يلزما شيء، وهي ليست بمتقومة، ولا معقولة المعنى.
 اختلفوا في مسألة دفع القيمة على ثلثة أقوال:    2في حين أن علماء المالكية

 أولها الإجزاء مطلقًا. -
 م الإجزاء مطلقًا، وإليا ذهب ابن الحاجب وابن بشير.ثانيها عد  -
وثالثها أنا مكروه لا محرم، وهو اختيار القرافي، وابن عبد السلم، وابن رشد؛  -

لأنهم جعلوه من قبيل شراء الصدقة، ومع قولهم بالكراهة؛ ذهبوا إلى أن من يصنع ذل  
 3عادة دفع الزكاة.يجزئا، ولا ينبن عليا إ

وعن القرافي قول بجواز إخراج الذهب على الور ق، وبالعكس بالقيمة ما لم تنقص قيمة  
"فإن دفعها الجائر لمستحقها أجزأت،    4الدينار من عشرة دراهم، واختلفوا في الحب والعرض، 

ع  أو طاع بدفع قيمة أي مقوم عن الواجب عليا من عين أو حرث أو ماشية لم تُجْزئ، وتب 
جزاء في دفع القيمة ابن الحاجب، وابن بشير، وقد اعي ا في التو يح  المصن  في عدم الإ 

 5بأنا خلف ما في المدونة، ونصُّا المشهور في إعطاء القيمة أنا مكروه لا محرم". 
 

، )بيروت: حاشية رد المحتار على الدر المختار؛ ابن عابدين،  94، ص3، جالعناية شرح الهداية البابرتي،  ينُظر:    1
 . 272، ص1، ج بيين الحقائق؛ الزيلعي،  286، ص2م(، ج 2000هن/1421دار الفكر، د.ط، 

م(، 1989هن/1409د.ط، ، )بيروت: دار الفكر، منح الجليل شرح على مختصر سيد  خليلعليش، ينُظر:  2
 . 360، ص2، جوالإكليلالتاج ؛ العبدري، 97، ص2ج
 
 . 97، ص2المصدر نفسا، جينُظر:  3
 . 55، ص3، ج الذخيرةالقرافي، ينُظر:  4
 . 97، ص2، جمنح الجليلعليش،  5
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واستدلوا على حصر دفع القيمة في الذهب والفضة من دون غيرهما؛ لشدة قرب أحد 
فإن جمع   1خس الفقراء من القيمة الشرعية،المقصود، ولئل يب  النقدين من الآخر، ولحصول

النصاب من النقدين أخرج من كل صن  بحسابا؛ لأنا اعدل للفقراء والأغنياء مع قلة 
 2الاختلف، بخلف الحبوب؛ لما عظم الاختلف فيها اعتبر الوسط عدلًا بين الفريقين،

   .3واستدل من ذهب منهم إلى الإجزاء بحديث معاذ  
ب منهم إلى عدم الإجزاء؛ بأنا تعالى لما أوجب الزكاة؛ شكرًا كما استدل من ذه

للنعمة على الأغنياء، وسدًّا لخلة الفقراء؛ أوجب الإخراج من أعيان الأموال؛ لئل تنكسر  
 4قلوب الفقراء باختصاص الأغنياء بأعيان الأموال.

الصدقة،   من معنى الرجوع في  واستدل من ذهب منهم إلى الكراهة بأمرين؛ لما في ذل 
  5ولئل تكون القيمة أقل مما عليا، فيكون قد بخس المساكين حقهم.

التفت المالكية إلى المصلحة في حال ا طر الإمام أو احتاج إلى نقل الزكاة من   أقول:
بلد إلى بلد لحاجة نزلت في ذل  البلد، فقد أجازوا للإمام أن يبيع الزكاة في البلد موطن 

في البلد الآخر إذا خاف أن تنقص الزكاة نتيجة تكلفة النقل من  اة، ثم يشيي مثلهاالزك
بلد لآخر، ولكن نلحظ مدى تمسكهم بظاهر النص؛ إذ اشيطوا أن يشيي الإمام مثل 
الزكاة في البلد الآخر؛ لا أن يعطى الفقير القيمة، وييك لا الخيار في التصرف بها، فقالوا: 

يحتاج الإمام أن ينقل الزكاة من بلد إلى بلد لحاجة  ى وجا نظر، ومثل أن "ولا تباع إلا عل
نزلت بذل  البلد، فيخاف أن يذهب الكراء ببعضها، فيرى أن يباع ويشيى في ذل  

  6البلد بالثمن مثلا، فيقسم أو يقسم الثمن فيا، فيسد للمساكين مسده".
 

 . 55، ص3، ج الذخيرةالقرافي، ينُظر:  1
 ينُظر: السابق نفسا.  2
 سبق تخريجا. 3
 . 56، ص3، ج رةالذخيالقرافي، ينُظر:  4
 . 360، ص2، جوالإكليلالتاج العبدري،  ينُظر:  5
 السابق نفسا.  6
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الفطر؛  اة والكفارات وصدقةإلى عدم جواز إخراج القيمة في الزك 1وذهب الشافعية
قال الشافعي: "ولا يجزئا أن يعطيهم ثمن الطعام أ عافاً، ولا يعطيهم إلا مكيلة طعام لكل 

 واستدلوا بالآتي :  2واحد، ولا يجزئا أن يغديهم"،
أمر أن تؤخذ من أغنيايهم، فيد على فقرائهم، فقراء أهل  أ. أن رسول الله 

  3رد ثمنها.السهمان، فيد بعينها، ولا ي
أمره أن يأخذ من  ب. رواية عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل أن رسول الله 

الحب حبًّا، ومن الغنم غنمًا، ومن الإبل إبلً، ومن البقر بقراً، فاقتضى ظاهر أمره ألا يجوز 
 الأخذ من غيره.

م وكأنه  4ج. قالوا لا يجزئ الذهب عن الور ق، ولا العكس؛ لأنا غير ما وجب عليا،
 تثال النص، فمن دفع القيمة لا يعُدُّ ممتثل؛ً لأنا ما أتى بما أمُر با. ولون اميق

 5د. أنا حق في مال يخرج على وجا الطهرة، فلم يجز إخراج قيمتا كالعتق في الكفارة.
وعلى الرغم من أن الشافعية منعوا القيمة في الزكاة والكفارات؛ إلا أنهم أجازوا   أقول:

تمثلة بإشراف المال على الهلك؛ قالوا: "لا يجوز للإمام ولا للساعي أن لماذل  للضرورة 
يبيع شيئًا من الزكاة، بل يوصلها بحالها إلى المستحقين؛ إلا إذا وقعت  رورة بأن أشرفت 

  6بع  الماشية على الهلك".
ويفُهم منا أن التزام حدِّ النص في الكفارات والزكاة إنما هو الأصل العام عند 

شافعية؛ إلا أن بالإمكان تجاوزه إن حقق مقصدًا عظيمًا لا يخال  النص الأصلي، لا
 

؛ 407، ص1، )بيروت: دار الفكر، د.ط، د.ت(، جمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ينُظر: الشربين،    1
 .188، ص1، جكفاية الأخيارالحصين، 

 .28، ص5، جالأمالشافعي، ينُظر:  2
 . 150، ص4، جالسنن الكبرىقي، البيه ينُظر:  3
 . 179، ص3، جالحاو  الكبيرالماوردي، ينُظر:  4
 . 181، ص3المصدر نفسا، جينُظر:  5
 . 337، ص2، جروضة الطالبين وعمدة المفتينالنووي،  6
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بل هو متوائم معا، منساق؛ خادم لا، محقق مراد النص، فحفظ المال مقصد مطلوب 
للشارع الكرر، والأصل إيصال عين مال الزكاة ومال الكفارة لمستحقها، لكن إن 

ز بيعها  ماناً لبقاء قيمة عين المال الأصلي، او أشرف هذا المال على الهلك؛ أفتوا بج
 وما ذاك إلا لتحقيق مصلحة شرعية. 

إلى عدم جواز إخراج القيمة؛ قال البهوتي: "ولا تجزئ القيمة، أي قيمة    1وذهب الحنابلة 
ذكُُمُ واستدلوا بقولا تعالى:  2ما وجب في السائمة، أو غيرها من حب وثمار"،  اللَّاُ  لاض ينُؤضاخ 

ذكُُمْ بم ضا عضقَّدْتُُُ الْأيْمضانض فضكضفَّارضتاُُ إ طْعضامُ عضشضرضة  مضسضاك ينض م نْ أوْسضط   غْو  في  أيْمض ب اللَّ  ان كُمْ وضلضك نْ ينُؤضاخ 
ثضة  أيَّ  يضامُ ثضلض ان كُمْ  كضفَّارضةُ أيْمض ام  ذضل  ض  مضا تُطْع مُونض أهْل يكُمْ أوْ ك سْوضتُهمُْ أوْ تحضْر يرُ رضقنضبضة  فضمضنْ لمضْ يجض دْ فضص 
ُ اللَّاُ لضكُمْ آيضات ا  لضعضلَّكُمْ تضشْكُرُونض  لضفْتُمْ وضاحْفضظُوا أيْمضانضكُمْ كضذضل  ض ينُبضينِّ (؛ وجا  89)المائدة:    إ ذضا حض

الاستدلال أن هذا ظاهر في عين الطعام والكسوة، فل يحصل التكفير بغيره؛ لأنا لم يؤد  
دائا، ولأنا تعالى خيرَّ بين ثلثة أشياء، ولو جازت القيمة  مره سبحانا بأ ا لم يؤد ما أ الواجب إذ 

لم ينحصر التخيير في الثلثة، ولأنا لو أريدت القيمة لم يكن للتخيير معنى؛ لأن قيمة الطعام  
إن ساوت قيمة الكسوة فهما شيء واحد، فكي  يخير بينهما، وإن زادت قيمة أحدهما على  

 ينبغي أنا إذا أعطاه في الكسوة ما يساوي إطعاما؛  شيء وبعضا، ثم   فكي  يخير بين الآخر،  
أن يجزئا، وهو خلف الآية، وكذل  لو غلت قيمة الطعام، فصار نص  المد يساوي كسوة  
المسكين؛ ينبغي أن يجزئا نص  المد، وهو خلف الآية، ولأنا أحد ما يكفر با، فيتعين ما  

ا لو أعطاهم أ عاف قيمة الطعام لا  لعتق، فعلى هذ فيا القيمة كا ورد با النص، فل تجزئ 
ومنا يظهر أن احتكام الحنابلة إلى ظاهر   3يجزئا؛ لأنا لم يؤد الواجب، فل يخرج عن عهدتا، 
 النص جعلهم يتبنون عدم الإجزاء في دفع القيمة.  
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 خاتمة 
 من أبرز ما توصَّل إليا البحث من نتائج:

 .في كفارة القتل التزامًا بظاهر النص رقبة المؤمنة  على اشياط ال جميع الفقهاء متفقون   -
لم يشيط الحنفية وص  الإيمان في كفارة الظهار واليمين التزامًا بظاهر النص  -

 الذي أطلق الرقبة عن قيد الإيمان.
المالكية والشافعية والحنابلة الإيمان في الرقبة المعتقة في كفارة الظهار اشيط  -

هر النص الذي لم يشيط الإيمان، في ى المقيد، ولم يلتزموا ظاواليمين؛ حملً للمطلق عل
 حين أنهم تمسكوا بظاهر النص في مسألة العدد والقيمة.

 .هناك حكمة ودلالة مقصودة للشارع فيما وراء النص الذي لم يذكر وص  الإيمان  -
إلى الرقبة، في حين التفتوا  استند الحنفية إلى ظاهر النص في قيد الإيمان في تحرير -

راء النص في قيد القيمة، وتمسكوا بظاهر النص في قيد العدد، فاشيطوا الحكمة المرادة مما و 
العدد، وذل  بإطعام ستين مسكينًا في كفارة الظهار، أو عشرة مساكين  للإجزاء استيعاب 

بشرط عدم الدفع إليا  في كفارة اليمين، أو تكرار الدفع للمسكين الواحد على عدد الأيام 
من الظاهرية البحتة، ولو أنهم تبنوا رأي الأوزاعي الذي أجاز  واحدة، بطريقة فيها شيء   جملة 

  الدفع لمسكين واحد جملة واحدة؛ لكان رأيهم متسقًا مع رأيهم في دفع القيمة، والله أعلم. 
يمة، في احتكام الحنابلة إلى ظاهر النص جعلهم يتبنون عدم الإجزاء في دفع الق -

 د عند عدم غيره.كرار الدفع للمسكين الواححين أنهم جوزوا ت
التزام حد النص في الكفارات والزكاة إنما هو الأصل العام عند الشافعية؛ إلا أن  -

بالإمكان تجاوزه إن حقق مقصدًا عظيمًا لا يخال  النص الأصلي، وإنما هو متوائم معا؛ 
 يمة في الزكاة والكفارات؛الرغم من أنهم منعوا الق  منساق؛ خادم لا؛ محقق مراد النص، وعلى

أجازوا للإمام أو الساعي أن يبيع شيئًا من الزكاة للضرورة المتمثلة بإشراف المال على 
الهلك، فحفظ المال مقصد مطلوب للشارع الكرر، والأصل إيصال عين مال الزكاة 
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لبقاء فتوا بجواز بيعها  ماناً والكفارة لمستحقا، لكن إن أشرف هذا المال على الهلك أ
 صلي، وما ذاك إلا لتحقيق مصلحة شرعية.قيمة عين المال الأ

في بع  قيود الكفارات ظاهر النص مقصود لله عز وجل يجب امتثالا، والوقوف  -
عند حدوده، كما في كفارة القتل، وكفارة الظهار، فالتزام وص  الإيمان في الرقبة المعتقة 

في كفارة الظهار وكذل  الالتزام بإطلقا  ق لمقصد مراد لله عز وجل،في كفارة القتل محق
محقق لمقصد مراد، وأيضًا التقيد بالعدد في الكفارات، في حين أن بالإمكان تجاوز ظاهر 
النص إلى ما يحقق الغاية منا في قيود أخرى، من غير إسقاط النص، وبالعكس؛ إن الإتيان 

 لا، كما في جواز دفع قيمةعا لن تؤدي بحال إلى إهمابالحكمة المحققة للغاية من تشري
الإطعام عوً ا من تقديما عينًا؛ مع  رورة التنبُّا إلى أن القول بجواز دفع القيمة؛ لا يعن 
بحال القول بعدم جواز تقدر الطعام عينًا، فالغاية المرادة تحقيق كفاية المسكين، وسد خلتا، 

 . ائا القيمةوقضاء حاجتا، وكل ذل  متحقق بإعط
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